
 عمان - يشـــهد الشـــارع الأردني هذه 
الأيـــام حالة تملمـــل على خلفيـــة حزمة 
الإجـــراءات الحكوميـــة التي تـــم الإعلان 
عنها لاحتـــواء الأزمـــة الاقتصادية التي 
فاقمهـــا تفشـــي وبـــاء كورونـــا، وســـط 
مخاوف من انفجار شـــعبي لاســـيما وأن 
الإجـــراءات المتخـــذة تمـــس الطبقتيـــن 

المتوسطة والفقيرة.
وأصـــدرت الحكومـــة مؤخـــرا بلاغا 
وفق قانون الدفاع، يتيح لأصحاب العمل 
تخفيض رواتب العمال إلى ما بين 30 في 
المئـــة و60 في المئة في خطـــوة تترافق 
مع قفزة لافتة فـــي معدلات البطالة خلال 

الأشهر الأخيرة.
ووفق البـــلاغ فإنه بإمـــكان صاحب 
العمـــل المتضرر تخفيـــض راتب العامل 
بنســـبة 30 فـــي المئة عن كل من شـــهري 
مايـــو ويونيو من عـــام 2020، وتخفيض 
دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عمل 

بنسبة تقدر بـ50 في المئة.
والأنشـــطة  للقطاعـــات  وبالنســـبة 
الاقتصادية الأكثر تضررا وهشاشة، فقد 
منحت الحكومة صاحـــب العمل إمكانية 
تخفيـــض الرواتب إلى نســـبة تصل إلى 
60 في المئة، دون اشـــتراط موافقة وزارة 

العمل أو العامل.
وقـــال المرصـــد العمّالـــي الأردنـــي 
فـــي تقرير إن بعض الشـــركات ســـارعت 
إلـــى اســـتثمار البلاغ الحكومـــي الأخير 
لـ“التخلّـــص مـــن موظّفيهـــا، أو لخصم 

رواتبهم“.

وقدم المرصد مثالا لإحدى الشـــركات 
التي قالت لموظفيها ”اجلسوا في بيوتكم 
.. وســـنخصم 60 في المئة من رواتبكم“، 
وأوضـــح أحد العاملين في تلك الشـــركة 
للمرصـــد ”بعد صدور البـــلاغ الحكومي، 
تحدّث معنا المدير، وقـــال للموظفين إنّ 
معظمكـــم لا ’يلزمنا‘ فـــي الوقت الحالي، 
لهذا اجلســـوا في بيوتكم، وسنخصم من 
رواتبكم 60 في المئة، وإذا أردتم الشكوى 

فاذهبوا إلى وزارة العمل“.

ولفت رئيس النقابة العامة للعاملين 
في البناء محمود الحياري إلى أنه ”بعد 
البلاغ الحكومي سنترقّب حالات فصل“، 
محذرا من أزمة عمّالية بســـبب القرارات 
والإجـــراءات الأخيـــرة، التي قـــال إنه لا 
بـــد من مراجعتهـــا أو تصويبها، والتي 
ستؤدي في حال استمرار العمل بها إلى 

أزمات متتالية.
ومـــن المرجـــح أن تســـتتبع هـــذه 
القـــرارات بحزمة جديدة قـــد تطال هذه 
المـــرة موظفي القطاع العام في ســـياق 

ما سمي بمخطط إعادة الهيكلة، لاسيما 
مع حديـــث عن توجه لإحالـــة الآلاف من 
الموظفيـــن ممـــا قضـــوا 25 ســـنة على 

التقاعد.
وعلـــى خلفية هـــذه القرارات ضجت 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي بدعوات 
إلـــى إيقاف العمل بقانـــون الدفاع الذي 
تـــم تفعيله فـــي مارس الماضي بســـبب 
نشـــطاء  ويقـــول  كورونـــا.  فايـــروس 
ومواطنـــون إن الحكومـــة تســـتغل هذا 
القانون لتمرير إجراءات مؤلمة، واعتبر 
الكاتـــب غيث العضايلـــة ”ما صدر ليس 
أمـــر دفاع بـــل هجـــوم علـــى الطبقتين 
الوســـطى والفقيـــرة انتظـــروا نتائجه 

لاحقا“.
وغـــردت طالبـــة تدعى ضحـــى على 
تويتـــر ”الحكومة لعبتها صـــح، ببداية 
الأزمة كســـبوا تأييدا شعبيا كبيرا جدا 
وســـعد جابر (وزير الصحـــة) وقصصه 
حتـــى أنا كنت من المؤيدين كنا نفكر أن 
ولصحتنا،  لمصحلتنـــا  الإجراءات  هذه 
بالنهايـــة تطلع هالأزمة اللي جمعوا لها 
تبرعـــات كبيرة ما ندري وين راحت على 
حســـاب الطبقة العاملة اللي أساسا ما 

كانت عايشة“.
الانتفاضـــة  تنتقـــل  أن  ويخشـــى 
التويترية علـــى القرارات الحكومية إلى 
الشـــارع، حيـــث لا تـــزال الاحتجاجات 
التي جرت في العام 2017 وكان عمودها 
الفقـــري الطبقـــة الوســـطى ماثلـــة في 

الأذهان.

 بيــروت - تتصـــدر فضيحـــة الوقود 
(الفيول) المغشـــوش في لبنان المشهد 
المحلي على الرغم من الأزمة الاقتصادية 
والماليـــة التـــي تمر بها البـــلاد في ظل 
توســـع دائرة الاستدعاءات والتحقيقات 
والاتهامـــات لموظفيـــن حكوميين وغير 

حكوميين.
وتشـــكل هذه القضية محـــل إحراج 
كبيـــر للتيـــار الوطنـــي الحـــر وزعيمه 
الروحي رئيس الجمهورية ميشال عون، 
لاســـيما وأن التيار هو من يشـــرف على 
ملف الطاقة منذ نحو 10 ســـنوات، وسط 
اتهامات بتســـتر وزارئه الذين تعاقبوا 
علـــى وزارة الطاقة علـــى هذه الفضيحة 

لدوافع سياسية.
تحقـــق  الماضـــي،  أبريـــل  ومنـــذ 
الســـلطات اللبنانية في قضيـــة الوقود 
المغشـــوش، التي أدت إلى توقيف ممثل 
شركة ســـوناطراك الجزائرية في البلاد 
طارق الفوال، و16 شـــخصا آخرين، في 
قضية تســـليم شحنة تتضمن عيوبا في 
نوعيـــة الوقـــود، لصالح شـــركة كهرباء 

لبنان.
وترتبط ســـوناطراك منذ يناير 2006 
باتفاقيـــة مـــع وزارة الطاقـــة اللبنانية، 
لتزويدهـــا بوقود الديـــزل وزيت الوقود 
وقـــود  ببيـــع  تقـــوم  حيـــث  (الفيـــول) 
الســـيارات و“المـــازوت“ إلى مؤسســـة 
كهرباء لبنـــان عبر شـــركتين، إحداهما 

شركة ”زي.آر إنيرجي“ اللبنانية.
في 20 مايو الماضـــي ادعت النائبة 
العامـــة الاســـتئنافية فـــي جبـــل لبنان 
القاضية غادة عون على 12 شـــخصا من 
بينهـــم المديـــر العام لمؤسســـة كهرباء 
لبنـــان كمال حايك، بأكثـــر من جرم منها 
التقصيـــر الوظيفـــي وتقاضـــي رشـــى 

وغيرهما.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
مصـــادر قضائيـــة قولهـــا إن المتهمين 
اعترفـــوا بقبض رشـــى للتلاعب بنتائج 
التقارير المخبرية، إضافة إلى الاشتباه 
في تلقـــي موظفين رشـــى لإدخال وقود 
مغشـــوش، ما كان يتســـبب فـــي أعطال 

وانقطاع الكهرباء.
واســـتمع القضـــاء الأســـبوع قبـــل 
الماضي إلى إفادة وزيرة الطاقة السابقة، 
ندى البستاني من التيار الوطني الحر، 
الذي أسّســـه رئيس الجمهورية ميشال 
عـــون، والوزير الأســـبق محمـــد فنيش 

المنتسب إلى حزب الله.
وقالت البســـتاني فـــي تعقيب على 
المغشـــوش  الفيـــول  ”ملـــف  القضيـــة 
بالقضـــاء، ليأخـــذ مجـــراه القانوني ثم 
نـــرى مـــا الـــذي ســـيحصل، لا أريد أن 
أتكلم بالموضوع بســـبب تواجد الملف 

بالقضاء“. بينما أشـــار النائب أنطوان 
حبشي، عضو كتلة ”الجمهورية القوية“ 
البرلمانيـــة، التابعـــة لحـــزب القـــوات 
اللبنانية برئاســـة سمير جعجع، إلى أن 
”الكتلة تقدمت بشـــكوى حـــول الكهرباء 

ووزارة الطاقة“.
وأوضح حبشـــي ”التكتـــل لن يهادن 
بهـــذا الموضـــوع فـــي ظـــل الظـــروف 
نعيشها،  التي  والاجتماعية  الاقتصادية 
للنهوض بالبلد والاقتصاد المحلي، فإن 
ذلـــك يتطلب معالجة الملفات التي كبدت 

الخزينة خسائر باهظة“.
واســـتطرد ”لا توجـــد جهـــة محددة 
نحملهـــا المســـؤولية، كل المســـؤولين 
الذيـــن تعاقبوا علـــى وزارة الطاقة بدءا 
من توقيع هذا القرار إلى حين اكتشـــاف 

الموضوع يتحملون المسؤولية“.
بـــدوره، قـــال مدير تشـــغيل معملي 
لإنتاج  الذوق والجية في شـــركة ”ماب“ 
الكهربـــاء يحيـــى مولـــود، والـــذي تـــم 
استجوابه من قبل قاضي التحقيق، ”كنا 
والفحوصات،  اللازمة  بالإجراءات  نقوم 
وبعض الأمور لا تظهر بالفحوصات، بل 
خلال فترة التشغيل وهذا ما أبلغنا عنه 

حتى وصلنا إلى هذه النتيجة“.
وأضاف مولود ”بالنسبة لنا، رفضنا 
استلام أي شحنة غير صالحة للتشغيل، 
والمســـؤولية فـــي مـــا بعد تعـــود إلى 

الشاري الذي هو في وزارة الطاقة“.
بيانا  أصـــدرت  ســـوناطراك  وكانت 
الوقـــود  ”قضيـــة  أن  فيـــه  أوضحـــت 
المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 
مارس الماضي، عندما تلقت سوناطراك 
إشـــعارا مـــن وزارة الكهربـــاء والمياه 
اللبنانية، بخصـــوص عيب في النوعية 

لإحدى شـــحنات الوقود المسلمة لشركة 
كهربـــاء لبنـــان بتاريـــخ 25 من الشـــهر 

ذاته“.
وتوقعـــت الشـــركة ”تســـوية فعلية 
ونهائيـــة لهـــذه الوضعية قريبـــا، نظرا 
للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين.. 
نحترم التزاماتنا التعاقدية في ما يخص 
التمويـــن لصالح شـــركة كهرباء لبنان“. 
وفي الجزائر قال المسؤول في الرئاسة 
الجزائرية محمد الســـعيد فـــي 20 مايو 
الماضي إن فضيحة الوقود المغشـــوش 
المســـتورد من بـــلاده والتـــي انفجرت 

مؤخرا في لبنان، قضية داخلية.

ولفـــت إلـــى أن ”الدولـــة الجزائرية 
غيـــر متورطـــة وغيـــر معنيـــة، وهنـــاك 
لســـوناطراك،  تابعـــة  تجاريـــة  شـــركة 
هي مـــن باعت الوقود“، مشـــيرا إلى أن 
”رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيد تبون 
أمـــر وزارة العـــدل بفتـــح تحقيق حول 
ملابســـات القضيـــة، وإذا ثبـــت تـــورط 
أشـــخاص فالقضـــاء سيحاســـبهم، لكن 
المؤكد أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها 

بالقضية“.
ويقـــوم لبنـــان باســـتيراد الفيـــول 
لتشغيل معامل قطاع الكهرباء لديه الذي 
يعانـــي منذ انتهاء الحـــرب الأهلية عام 
1990 وعجـــزت الحكومات المتعاقبة عن 

إصلاحه حتى الآن.

أقـــره  الـــذي  قيصـــر  قانـــون  دخـــل   
الكونغرس الأميركي ضد النظام السوري 
الاثنين حيز التنفيذ، وينص هذا القانون 
على فـــرض أقصى العقوبات على النظام 
وكل المتعاونين معه، وســـط تســـاؤلات 
عن مـــدى قـــدرة الرئيس بشـــار الأســـد 
وطاقمـــه علـــى الالتفـــاف عليه لاســـيما 
مـــع انهيـــار دراماتيكي للوضـــع المالي 
والاقتصادي داخل ســـوريا، نتيجة حرب 
التســـع ســـنوات والخلافات المســـتمرة 
باتـــت  والتـــي  الأســـد،  عائلـــة  داخـــل 
تضغط بشـــدة لاســـيما على وضع الليرة 

السورية.
ويلتـــزم مســـؤولو النظـــام الصمت، 
وليســـت هنـــاك معالـــم خطـــة واضحة 
لمواجهة تبعات القانون الذي تم تسميته 
بالقيصر أو ”سيزر“ نسبة لضابط سوري 
منشـــق قام بتســـريب الآلاف من الصور 
التـــي توثـــق عمليـــات تعذيب لنشـــطاء 

ومدنيين داخل السجون السورية.
ويضع قانون قيصر الذي صدر في 15 
نوفمبر 2016، ووقّع عليه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في 21 من ديســـمبر 2019، 
وأدرج ضمـــن موازنة الدفـــاع الأميركية 
لســـنة 2020 الاقتصاد السوري ككل تحت 
مقصلـــة العقوبات، ويســـتهدف القانون 
كل شـــركة أو كيـــان أو فرد فـــي الداخل 
الســـوري وخارجه لهم علاقـــات تجارية 
مـــع النظـــام أو قدّموا الدعم العســـكري 

والمالي له.
ويواجـــه النظام الســـوري منذ العام 
2012 سلســـلة متلاحقـــة مـــن العقوبات 
فرضتهـــا الولايات المتحـــدة وحلفاؤها 
الأوروبيـــون فـــي محاولة لإجبـــاره على 
تغيير سياساته، بيد أنه نجح نسبيا في 
الالتفاف على تلـــك العقوبات بفضل دعم 

حلفائه الإيرانيين والروس.
ويبدو الوضع مختلفا اليوم، فطهران 
تواجـــه أزمة مالية غير مســـبوقة نتيجة 
الحصـــار الأميركي فاقمها تفشـــي وباء 
كورونـــا، والوضع ليس أفضل بالنســـبة 
لموســـكو التـــي بـــات شـــغلها الشـــاغل 
اليـــوم تعويض خســـائرها مـــن الداخل 

السوري.
ويقول الدكتور أســـامة قاضي، وهو 
مستشار اقتصادي ورئيس مجموعة عمل 
اقتصاد سوريا ”في الحقيقة لا يوجد أي 
خيار أمام النظام السوري سوى الذهاب 
في خيار الحل السياسي من أجل تسهيل 
عملية إعادة إعمار سوريا وإطلاق ورشة 
عمل هائلة لانتشـــال الاقتصـــاد الذي قد 
تكلف إعـــادة ترميمه ما بين 300 إلى 500 
مليـــار دولار وذلك بوجـــود حكومة إنقاذ 
تستطيع إزالة ما خلفته الكارثة السورية 

على مدى 10 سنوات“.

الشـــأن  فـــي  الخبيـــر  ويوضـــح 
الاقتصادي فـــي تصريحات لـ“العرب“ أن 
قانون ســـيزر ليس قانون عقوبات عاديا 
وهو يهدف بالأســـاس إلى إجبار الأســـد 
على الســـير في خيار التسوية من خلال 
تطرقه للقرار رقم ”22 45“، مشيرا إلى أن 
روســـيا التقطت بالواضح هذه الرســـالة 
وهي تعمل على وضع يدها على ســـوريا 
ليس فقط عســـكريا بل وأيضا سياســـيا 

واقتصاديا.
وتتجـــه أنظـــار روســـيا فـــي الفترة 
الأخيـــرة إلـــى الإمســـاك بـــكل مفاتيـــح 
الاقتصاد الســـوري، فبعد قرارها تعيين 
الســـفير الروســـي لدى دمشـــق ألكسندر 
للكرمليـــن،  خاصـــا  مبعوثـــا  يفيمـــوف 
أصدر الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الأســـبوع الماضـــي مرســـوما يفـــوض 
لإجـــراء  والخارجيـــة  الدفـــاع  وزارتـــي 
مفاوضـــات مع الحكومة الســـورية بغية 
تسليم الجيش الروسي منشآت ومناطق 

بحرية إضافية في سوريا.

وفي المرســـوم الذي نشر على موقع 
البوابة الرســـمية للمعلومـــات القانونية 
وافـــق بوتيـــن علـــى اقتـــراح الحكومـــة 
الروسية بشأن التوقيع على البروتوكول 
رقم 1 والذي يقضي بـ“تســـليم ممتلكات 
غيـــر منقولـــة ومناطق بحريـــة إضافية“ 
للاتفاقيـــة المبرمـــة في أغســـطس 2015 
نشـــر  بشـــأن  ودمشـــق  موســـكو  بيـــن 
مجموعة من ســـلاح الجو الروســـي في

سوريا.
وأوكل المرســـوم إلـــى وزارة الدفاع 
بالتعاون مـــع وزارة الخارجيـــة ”إجراء 
مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع 
عليـــه لـــدى التوصـــل إلـــى اتفـــاق بين 
الجانبيـــن نيابة عن روســـيا الاتحادية“. 
ويســـمح المرســـوم للوزارتيـــن بإدخال 
”تغييـــرات لا تحمـــل طابعـــا مبدئيا“ في 
مســـودة البروتوكول التي صادقت عليها 

الحكومة الروسية.
ورغم أن الخطـــوة لا تخلو من أبعاد 
سياســـية في علاقة بقطـــع الطريق على 
مساعي إيران تثبيت قدمها على الشريط 

الســـاحلي بمـــا يضمـــن لهـــا حضـــورا 
علـــى المتوســـط، إلا أنها تعكـــس أيضا 
رغبة روســـية فـــي تعزيز اســـتثماراتها 
في الداخل الســـوري لتعويـــض التكلفة 
الباهضة من جراء تدخلها المباشـــر في 

الصراع في العام 2015.
واعتبـــر قاضي أن الـــروس بدأوا في 
وضـــع أيديهـــم على الاقتصاد الســـوري 
منـــذ ســـنوات حيث وقـــع معهـــم النظام 
عقـــودا طويلـــة الأمد تصل إلـــى حوالي 
نصـــف قرن مـــن أجل حـــق التنقيب على 
النفط والغاز كما منحهم الشـــركة العامة 
للفوسفات وأيضا ميناء طرطوس، وآخر 
قـــرارت لبوتيـــن في هذا الســـياق والذي 
اتخـــذ قبـــل أيام هـــو الســـيطرة على ما 
تبقى من موانئ لقطع الطريق على إيران 
التي وقعت اتفاقية مع النظام الســـوري 
من أجل وضع يدها علـــى مرفأ اللاذقية، 
وتريد روسيا اليوم الحصول على مرفئي 
بانياس واللاذقية معا بعد أن أخذت مرفأ 
طرطوس لمدة 49 عامـــا في إطار اتفاقية 

تمدد بشكل تلقائي لمدة 25 سنة.
ويشـــير الخبير الاقتصـــادي إلى أن 
موســـكو تريـــد الحصول على مـــا تبقى 
مـــن مفاصـــل الاقتصاد الســـوري وربما 
تدخـــل قريبا المشـــغل الثالـــث الخلوي 
بعدمـــا وضعـــت يدهـــا علـــى منظومـــة 
ابـــن خال بشـــار الأســـد رامـــي مخلوف 
الاقتصاديـــة بما فيها أســـهم وشـــركات 
وملاحقة كل رجال الأعمال المحيطين به.

ويتعرض آل مخلوف الذين يمسكون 
منذ عقـــود بمفاصل الاقتصاد الســـوري 
لحملة كبيرة من قبل النظام وسط حديث 
متزايد عن ضغوط روسية تقف خلف تلك 

الحملة الشرسة.
ويقـــول كبيـــر المفاوضيـــن في وفد 
المعارضة السابق محمد صبرا إن روسيا 
تحاول تســـديد جزء من فاتـــورة تدخلها 
العســـكري فـــي ســـوريا، ويوضح صبرا 
أن موســـكو  فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
كانت تعول في البدايـــة على ملف إعادة 
الإعمار بيد أن الموقف الغربي اضطرها 
لإعادة النظر في ذلك، وهي تســـعى اليوم 
جاهدة لاستباق التحرك الأميركي ووضع 
يدها على المجـــالات الحيوية للاقتصاد 
الســـوري من موانئ واتصالات ومطارات 

لاستعادة جزء من خسائرها.
ويلفت صبرا إلى أن ”روسيا لا تبدي 
اهتمامـــا بتبعـــات قانون قيصـــر وما قد 
يفرضه من عقوبات عليها لســـبب هو أن 
الأوليغارشـــية الممســـكة بالبلاد لا تهتم 
بما يخلفه ذلك على الشـــعب الروسي من 
معاناة فهدفها الأســـاس هـــو مصالحها 

ومراكمة الأرباح“.
ويشـــير صبرا إلـــى أن قانون قيصر 
ليس المســـتهدف منه الشـــعب السوري 
بـــل الهدف الأســـاس هـــو تحييـــد الآلة 
العسكرية للنظام وحلفائه، وإجباره على 

الذهاب في الحل السياسي.
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خيارات الأسد معدومة للإفلات 

من مقصلة قيصر
روسيا تسابق الزمن لوضع يدها على مفاتيح الاقتصاد السوري

اقتصاد سوريا المنهك تحت المجهر الروسي

الفساد يحاصر العهد

إجراءات حكومية تهدد 

بانتفاضة عمالية في الأردن

فضيحة الفيول المغشوش في لبنان 

تحرج العونيين

خيارات النظام السوري في مواجهة قانون قيصر أو محاولة الالتفاف عليه 
ــــــدو معدومة في ظل صعوبة الرهان على الحلفاء الإيرانيين وحتى الروس  تب
الذين يســــــابقون الزمن لتعويض خسائرهم من التدخل المباشر في الحرب 

السورية.

الحكومة تتيح لأصحاب 

العمل تخفيض أجور العمال 

إلى ما بين 30 بالمائة و60 

بالمائة في خطوة تترافق مع 

قفزة في معدلات البطالة

لا يوجد أي خيار أمام 

النظام سوى الذهاب 

في خيار الحل السياسي

أسامة قاضي

قانون قيصر الهدف منه 

تحييد الآلة العسكرية 

للنظام وحلفائه

محمد صبرا

كل الذين تعاقبوا 

على وزارة الطاقة 

يتحملون المسؤولية

أنطوان حبشي

صابرة دوح

هل تخلت روسيا عن الأسد؟
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